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 تجميع التعليقات  - ثانيا  
 المصرفيين للتمويل والتجارةرابطة  -واو 

 [ الأصل: بالإنكليزية]
 [ 2022أيار/مايو  27]

تقدر رابطة المصــــــــرفيين للتمويل والتجارة (الرابطةف صة  الفرصــــــــة التع أقتيحى لها للتعلي   ل  الوثيقة  -1
 ر الحدود".المعنونة "مشروع قانون نموذجع بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والا تراف بها  ب

ــويتها طا فة  - 2 ــم فع  يــ ــرفيين للتمويل والتجارة صع رابطة دولية لقطاع الخدمات المالية تيــ ورابطة المصــ
ــاء   واســـعة من الماســـمـــات المالية وكـــرجات التكنولوجيا المالية من جميع أوســـام المجتمع العالمع. وييـــطلع أ يـ

ــفها منتد   الم   300الرابطة البالغ  ددصم قرابة  ــو، بوصـــــــ ــة وأنشـــــــــطة الد وة فع مجا   يـــــــ يا للتحليل والمناقشـــــــ
الخـدمات المـاليـة الدوليـة، بةيـادة الجهود الراميـة إل  بناء تواف  فع اشراء بشــــــــــــــأن الحفال  ل  الطابع اشمن والفعا   
لمـــير  مل الن ام المالع فع جميع أنحاء العالم. وتر  الماســـمـــات الأ يـــاء فع الرابطة أن رقمنة  مليات تمويل 

 ارة الدولية صع أولوية ر يمية للقطاع، وأن إدارة الهوية  نصر بالغ الأصمية لإحراز تقدم فع مجا  الرقمنة. التج 

وتمثل الحاجة إل  إنشــــــــاء إدارة للهوية قاســــــــما مشــــــــترجا بين العديد من جوان  المعاملات المصــــــــر ية  -3
 ـات، ومجـالاتم متعلقـة بـالامتثـا  مثـل  الـدوليـة، بمـا فع ذلـو تمويـل التجـارة، وتمويـل ســــــــــــــلاســــــــــــــل التوريـد، والمـدفو 

ف ومكافحة غمـــــل الأموا . ومن ثمر، تعرا الرابطة  ن د مها الكامل لجهود الأونمـــــيترا   KYC"ا رف زبونو" (
 الرامية إل  صياغة مشروع القانون النموذجع.

النشام بن ام ويهدف العديد من ممارات العمل فع سياق المعاملات المصر ية العالمية إل  تزويد صةا  -4
إيكولوجع رقمع بالكامل. وتبشــــــر الرقمنة بفوا د جثيرة. ومع ذلو، لا يمكن القو  إن معد  الإنجاز والا تماد فع 

ــب أن الرقمنة لن تحد  فجأة بطريقة "الانفجار ــيا حت  اشن. ومن الواضـــــــــــ الكبير"، بل   صةا المجا  جان مرضـــــــــــ
 دم ملموس.ستتحق  من خلا  مبادرات تكميلية تممب بإحراز تق

والمــــــــــــــوق بحـاجـة إل  قوا ـد واضــــــــــــــحـة لكع يتمكن من تعزيز الرقمنـة فع العمليـات اليوميـة. وفع صـةا   -5
الصـــــــــــــــدد، أطلقـى غرفـة التجـارة الـدوليـة ومصــــــــــــــرف التنميـة اشســــــــــــــيوي وحكومـة ســــــــــــــنغـافورة المبـادرة المعنونـة 

عايير وقابلية المنصـــات للتشـــغيل المتباد   المعايير الرقمية" التع تهدف إل  معالجة الممـــا ل المتعلقة بالم "مبادرة
. و يما يتعل  بالد م القانونع، وضـعى الغرفة خريطة طري  لتشـجيع  ف1(والعلاقات مع كـرجات التكنولوجيا المالية

الحكومات  ل  ا تماد تشــــــريعات محددة لا ما  التجارية الرقمية  ل  النحو الةي يروا له قانون الأونمــــــيترا   
. وتشــــــارك الرابطة فع ف2(المــــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (قانون المــــــجلات الإلكترونيةفالنموذجع بشــــــأن  

الجهود الرامية إل  تشــــجيع ا تماد صةا القانون النموذجع  الميا. وبالإضــــافة إل  الإطار القانونع، يعمل القطاع 
، أصــــــــــــدرت الرابطة المنشــــــــــــور المعنون  2020 ل  وضــــــــــــع معايير للتشــــــــــــغيل المتباد . ففع  ا/أغمــــــــــــط   

Distributed Ledger Payment Commitment – Industry Best Practices  الالتزامات بالدفع باســـــــتخدام)
بغية توفير إركـــادات للقطاع حو  الالتزامات بالدفع القابلة  ف3(الممارســـات التقنية الفيـــل ف -  المـــجلات الموز ة

 للتشغيل المتباد  والمنفةة باستخدام المجلات الموز ة.

__________ 

 .2020مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية،  ذار/مارس  ف1( 
 .2017 تموز/يوليه ،قانون الأونميترا  النموذجع بشأن المجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ف2( 
 .2020رابطة المصرفيين للتمويل والتجارة: الالتزامات بالدفع باستخدام المجلات الموز ة، أيار/مايو  ف3( 
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يتجن   ات إدارة الهوية وتوفير الثقة؛ ولكنرهويوفر المشروع الحالع للقانون النموذجع الإطار العام لخدم -6
اتباع أي نهج ينطوي  ل  أقل قدرم من الإلزام. فهو ينص صــــراحة  ل  أنه يمــــتند "مثل نصــــو  الأونمــــيترا   
ــتخدام  ــد اســــــ ــتقلالية الأطراف، وحياد التكنولوجيا، والتكافا الوييفع، و دم التمييز ضــــــ ــابقة، إل  مبادي اســــــ المــــــ

، رصنا بما قد يقدخَل  ليه من تعديلات. ويتيب مبدأ اســــــــــــتقلالية الأطراف لأطراف العقد أن الوســــــــــــا ل الإلكترونية
تكون الأقدر  تختار القوا د المنطبقة مع حدود القانون الإلزامع. وصو يمــــــــتند إل  الا تراف بأن صة  الأطراف قد

  ل  تقرير أكثر القوا د ملاءمة للمعاملة المعنية".

ون النموذجع أن تكون خدمات إدارة الهوية خاضــــعة لشــــروم تقرر مد  موثوقيتها،  ويتوخ  مشــــروع القان  - 7
، ولكنه لا ينص  ل  جيفية وضــع إطار ممــتو  اليــمان. وياجد مشــروع القانون النموذجع  10كما تقتيــع المادة  

دام الخدمات  أن البعد الدولع يقعدُّ أســـــــــاســـــــــيا لاســـــــــتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة، وبصـــــــــورة أ م، لاســـــــــتخ 
‘  ــدم التواف  التقنع الــةي يادي إل  1الإلكترونيــة. ومع ذلــو، ياجــد النص أن صنــاك نو ين من العةبــات، صمــا:   

 الحدود.  ‘ العةبات القانونية التع تحو  دون الا تراف  بر 2تعةر إمكانية التشغيل المتباد ، و  

ــتـد م  ومن أجـل توفير التوجيـه  يمـا يتعل  بكيفيـة التغلـ    - 8  ل  صـاتين العقبتين  ل  وجـه الخصـــــــــــــو ، ســـــــــــ
الرابطة الإكارة المباكرة فع مشروع القانون النموذجع إل  القدر الكبير من العمل الةي اضطلعى به الماسمة العالمية  

ومــا أحرزتــه من تقــدم فع تنفيــة الن ــام العــالمع لتحــديــد صويــة الكيــانــات    ف 4( ف GLEIFلتحــديــد صويــة الكيــانــات القــانونيــة ( 
القـانونيـة (الن ـام العـالمع لتحـديـد الهويـةف. والن ـام العـالمع لتحـديـد الهويـة صو ن ـام معتمـد من النـاحيـة التن يميـة يوفر  

والن ـام العـالمع لتحـديـد الهويـة صو   ليـة للتحـديـد الإلكترونع لهويـة الكيـانـات القـانونيـة تح   بـالا تراف والثقـة  ـالميـا.  
ف يربط بين المعلومات المرجعية الر يمـــــــــــية التع تتيب تحديد صوية الكيانات القانونية  ل   ISO 17442معيار  المع ( 

ــة العالمية تحديد صوية الكيانات القانونية، وصع   ــمــ ــتقرار المالع الماســ ــأ مجل  تحقي  الاســ نحو واضــــب وفريد. وقد أنشــ
. ويشــرف  ل  أنشــطة  2011غير صادفة للربب، بناء  ل  توصــية من مجمو ة العشــرين فع  ام    ماســمــة ســويمــرية 

 بلدا.   50مراقبا فع لجنة الرقابة التن يمية من أكثر من    19صيئة تن يمية و   65الماسمة  

ويمكن أن تعتبر البيــانــات المجمعــة الخــاصـــــــــــــــة بــالن ــام العــالمع لتحــديــد الهويــة، وصع بيــانــات متــاحــة  -9
ور، دليلا  الميا يعزز الشــفا ية فع المــوق العالمية إل  حد بعيد. وصةا الن ام العالمع منفعة  امة واســعة للجمه

 النطاق ينبغع أن يقمتفاد منها من أجل ضمان التواف  التقنع  ل  الصعيدين الوطنع والدولع.

. ومن كــأن صةا النهج ويهدف مشــروع القانون النموذجع إل  مواءمة القوا د من خلا  ســن التشــريعات -10
أن يادي إل  وضع  دد ضخم من المعايير التقنية الوطنية، مما يعنع انتفاء القابلية للتشغيل المتباد  واستنزاف 
دات  ــتخدام  دد جبير من محد   ــة وفهمها. ويمكن أن يادي اســـ الموارد فع محاولات تحليل البيانات غير المتجانمـــ

قنيــة وطنيــة إل  إ ــاقــة القــدرة  ل  تحــديــد صويــة جــل طرف من أطراف  الهويــة ومــا تمــــــــــــــتنــد إليــه من معــايير ت
المعاملات الإلكترونية بطريقة موثوقة ومتجانمــــــــــــة وقابلة للمقارنة. ولةلو، ينبغع لاونمــــــــــــيترا ،  ل  الرغم من 

المع رغبتها فع تجن  تفيــيل أي تكنولوجيا بعينها والحفال  ل  حيادصا التكنولوجع، أن تدرس إدراا الن ام الع
د الهوية الأساسع، وذلو بغية تيمير تحديد صوية الكيانات القانونية   لتحديد الهوية فع مشروع النص با تبار  محد  
والتحق  منهـا  بر الحـدود، إذ إن صـةا الن ـام العـالمع لتحـديـد الهويـة لي  خيـارا تكنولوجيـا بـل صو منفعـة  ـامـة،  

 لوجود مجل  تحقي  الاستقرار المالع.ف وأخرجه إل  اG20كما توخته مجمو ة العشرين (

وبالن ر إل  أن البيانات المرجعية الخاصـــــــــة بالن ام العالمع لتحديد الهوية تتيـــــــــمن بالفعل رقم التمــــــــجيل   - 11
المحلع للكيان المعنع، و نوانه، وختم الوقى الةي يبين  خر تحديث للبيانات، ومعلومات بشـــــــــأن خانات البيانات التع  

ثى، فإن صةا  د    العالمع.  الن ام ينطوي  ل  إمكانية تعزيز توحيد البيانات الخاصة بكل جيان  ل  الممتو    حق

__________ 

 ف.www.gleif.orgالقانونية (الماسمة العالمية للتحديد صوية الكيانات  ف4( 

file:///C:/Users/Slimane/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.gleif.org


 A/CN.9/1113/Add.1 

 

4/19 V.22-03954 

 

ويمـــــل  م مشـــــروع القانون النموذجع بالفعل بأن القوا د الموحدة يمكن أن تحمـــــن الكفاءة بالتشـــــجيع  ل    -12
اليف المعاملات بتيمــير قبو  نتيجة تطبي  خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة  ل  نطاق المن ومات؛ وخفض تك

ــاس معاملة  ــروم التن يمية؛ وزيادة إمكانية التنبا واليقين القانونيين للمعاملات الإلكترونية  ل  أســـــ الامتثا  للشـــــ
الممـــــا ل معاملة موحدة،  بر قنوات من بينها  ليات الا تراف  بر الحدود؛ والممـــــاصمة فع ســـــد الفجوة الرقمية  

 بمهولة أكبر. من خلا  إتاحة الحلو  المشترجة

إل  أن التعاون يمكن أن ييمـر التوصـل إل  اتفاق  ل    27وفع حا  وجود نهج متباينة، تشـير المادة  -13
تعاريف مشـــــــترجة للمعايير التقنية، بما فع ذلو ممـــــــتويات اليـــــــمان وممـــــــتويات الموثوقية. غير أن المصـــــــالب  

ــن الأحوا  تأ ــب  اختناقات، وفع أحمـــــ ــة قد تمـــــ ــل إل  اتفاق  ل  المعايير الوطنية المتنافمـــــ خيرات، فع التوصـــــ
ــطلاع الأونمـــيترا  بدور قيادي  ــأن اضـ ــية لجودة البيانات. ومن كـ ــاسـ التقنية المطلوبة وغير ذلو من الأطر الأسـ
ل بتنفية التحديد   ــا د للكيانات القانونية أن يعج   د الهوية المـــ ــفه محد   فع اختيار الن ام العالمع لتحديد الهوية بوصـــ

نع للهوية  بر الحدود، وأن يمــــتفيد من صةا الن ام الةي أنشــــأته صيئات تن يمية لمعالجة أوجه القصــــور  الإلكترو 
فع الن م الوطنية/الإقليمية/الخاصـــــــــة لتحديد الهوية. ويوفر الن ام العالمع لتحديد الهوية، بوصـــــــــفه ن اما فعالا 

 تقنية.ثبتى جدوا ، حلا قابلا للتشغيل المتباد  ومحايدا من الناحية ال

ــين  -14 ــر ية العالمية  ل  إمكانية خفض التكاليف وتحمـــــــــــ وينطوي التحو  الرقمع فع المعاملات المصـــــــــــ
ــعيد  ــا للتعاون  ل  صـ ــلحة فرصـ ــحاا المصـ ــوابط التن يمية، و ل  مخاطر أقل، ويتيب لأصـ الكفاءة وتعزيز اليـ

ع  ملية الرقمنة. والن ام العالمع الاقتصــــــــاد العالمع. ويعد إنشــــــــاء إدارة الهوية وتكييفها خطوة أول  حاســــــــمة ف
لتحـديـد الهويـة صو المعيـار العـالمع الوحيـد لتحـديـد الهويـة القـانونيـة، ومن صـةا المنطل ، تايـد الرابطـة إدراجـه فع 

 نص مشروع القانون النموذجع.
  

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات -زاي 
 ]الأصل: بالإسبانية[

 [ 2022أيار/مايو  27]

صيئـة تن يم الاتصـــــــــــــــالات والنقـل فع دولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات التعليقـات والملاح ـات التـاليـة  ل  قـدمـى  
 مشروع القانون النموذجع للن ر فيها.

  
 التزامات مقدمع خدمات إدارة الهوية  - 6المادة    

 التعلي /الملاح ة:

ــمان توافر ن ام إلكترونع  بر الإنترنى ل ــاء التزام بيــــــــ لتحق  من الهوية الإلكترونية أو التوقيع  يقوصــــــــــ  بإرســــــــ
الإلكترونع وتشـغيله  ل  نحو سـليم، مما سـيتيب التحق  من صوية الموق  ع وصـحة سـلمـلة الثقة لد  جهة الا تماد 

 المأذون لها فع بلد المنشأ.
  

 التوقيعات الإلكترونية  - 16المادة    

 التعلي /الملاح ة:

ــالة البيانات وضــــــــمان صــــــــحتها وســــــــلامتها و دم  يقوصــــــــ  بالن ر فع إنشــــــــاء  لية لكشــــــــ  أي تحوير فع رســــــ
 منها. التنصل
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 الأختام الإلكترونية  - 17المادة    

 التعلي /الملاح ة:

ينبغع ضـمان صـحة رسـالة البيانات وسـلامتها و دم التنصـل منها وضـمان صـلاحيتها القانونية والإثباتية أييـا ، 
 مقدم خدمات إدارة الهوية.وفقا لأن مة البلد الةي يوجد  يه مقر  

  
 جمهورية إيران الإسلامية -حاء 

 ]الأصل: بالإنكليزية[ 
 [ 2022أيار/مايو  30]

  
 نطاق التطبيق  - 1 

 استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود   

المتمثلة فع مواءمة القانون التجاري الدولع وتحديثه، وفع ضــــــوء   :  ملا بولاية الأونمــــــيترا المسأأأأألة -1
المهمـة الممــــــــــــــنـدة إل  الفري  العـامـل الرابع بـإزالـة الحواجز فع مجـا  التجـارة الإلكترونيـة الـدوليـة، تر  جمهوريـة 

المجا   إيران الإســلامية أن نطاق انطباق القانون النموذجع كــديد الاتمــاع ويلزم تقييد  بحيث يقتصــر فقط  ل 
ــتخدام خدمات  ــ  فهمنا، فع حالات اســ ــر أجنبع. وبعبارة أخر ، بحمــ الدولع وال روف التع تنطوي  ل   نصــ
إدارة الهوية وتوفير الثقة والا تراف بها محليا،  ندما لا تنطوي الحالة المعنية  ل  أي  نصــــــــــــر أجنبع ويكون  

ثقة موجودين فع نف  البلد، من المتوقع أن يكون جميع المشـــــــارجين فع دورة حياة خدمات إدارة الهوية وتوفير ال
 القانون الوطنع للدو  صو من يحكم صةا الوضع وين م كاونها الداخلية.

  
 الحل المقترح   

يقوصــــــــ  بتقييد نطاق القانون النموذجع بحيث يقتصــــــــر  ل  اســــــــتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة  - 2
والا تراف بهـا  بر الحـدود، وتوضــــــــــــــيب أن صـةا الصــــــــــــــو لا يهـدف إل  التـدخـل فع البن  التحتيـة الوطنيـة المتعلقـة  

ه الأســــــــــبةية  ل  القوانين الوطنية التع بخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة فع الدو  الأ يــــــــــاء، ولا إل  أن تكون ل 
تحكم الشــــاون الداخلية لتلو الدو . وفع الوقى نفمــــه، نلاحي أنه لا يزا  من الممكن أن ي ل المجا  مفتوحا أمام 

 الولايات القيا ية المشتر  ة لتوسيع نطاق انطباق الصو بحيث يشمل كاونها الداخلية، فقط إن أرادت ذلو. 
  

 لة بالتبادل التجاري الخدمات ذات الص   

ــلة بالتباد  التجاري" الوارد فع المادة المسأأأأأألة -3 ــطلب "الخدمات ذات الصـــــ ، تجدر  2:  يما يتعل  بمصـــــ
من الوثيقة التفمــــيرية، فإن صةا المصــــطلب،  ل  حد  95الإكــــارة إل  أنه  ل  الرغم من الشــــر  الوارد فع الفقرة 

تعرُّف  ليه بمــهولة، وجةلو يمكن تفمــير   ل  نحو أوســع نطاقا فهمنا، لا يزا  غاميــا ولا يمكن للممــتخدمين ال
ع نطاقه توســــــيعا غير ســــــليم بحيث يشــــــمل جميع    ما صو متوخ  بموج  القانون النموذجع، أو يمكن أن يقوســــــر
الن م النشــطة فع بلد ما فع مجا  خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة فع حين أن صة  الن م لا تتصــل باليــرورة 

 د  التجاري.بالتبا
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 الحل المقترح   

ــطة التجارية. ومع ذلو،   -4 ــادَف فع الأنشـــــ ــ  بأن يرجز القانون النموذجع  ل  الحالات التع تقصـــــ يقوصـــــ
يمكن أن توضــــب المةجرة التفمــــيرية أن "القانون النموذجع لي   يه ما ينبغع أن يمنع دولة مشــــتر  ة من توســــيع 

هوية وتوفير الثقة والا تراف بها  بر الحدود فع ســــــياق الخدمات نطاقه بحيث يشــــــمل اســــــتخدام خدمات إدارة ال
 ذات الصلة بالتباد  التجاري".

  
 صون سيادة الدول ونظامها العام  - 2 

: يعرا وفدنا  ن قلقه إزاء ما لهةا القانون النموذجع من  ثار ضــمنية  ل  ســيادة الدو  التع المسأألة -5
الموجودة فيها خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة  بر الحدود. ومن أجل يمــــــــــتخدم مواطنوصا أو الأ ما  التجارية 

ــبحى جميع   ــوق من من ور البلدان النامية، وملاح ة جيف أصـــ ــاغل، قد يكفع الن ر إل  واقع المـــ فهم صةا الشـــ
القطا ات ذات الصـــــــــلة فع صة  البلدان واقعة تحى ايمنة كـــــــــرجات رقمية  المية تقع مقراتها فع  دد قليل من 
البلدان الرقمية الرا دة، وتقدم خدماتها للمشـــــترجين فع جميع أنحاء العالم. و ضـــــافة إل  ذلو، فإن إكـــــراك مقدمع 
الخـدمـات الرقميـة فع مجـا  خـدمـات إدارة الهويـة، فع الوقـى الـةي لم تعهـد لهم الحكومـات المعنيـة بهـة  المهمـة 

ارتباطا وثيقا بالهوية التأســــيمــــية لاكــــخا ،  من قبل، وخصــــوصــــا  ندما تكون النعوت التع يجمعونها مرتبطة 
يمكن أن يكون أمرا غير منطقع ومن كــــــــــأنه أن يادي إل  نتا ج غير موثوقة، بل ويمكن أييــــــــــا أن يادي إل  
التدخل فع الويا   المــيادية المناطة بالدو  بالن ر إل  ما تتمتع به من اختصــا  حصــري  يما يتعل  بكامل 

نيها. وينطوي ذلو أييــــــا  ل  خطر فقدان البيانات والإضــــــرار بالمــــــيادة التكنولوجية  دورة حياة إدارة صوية مواط
والمــــــــــــــيبرانيـة للبلـدان النـاميـة، وجـةلـو فقـدان الحمـايـة التع تكفلهـا القوانين الإلزاميـة المعمو  بهـا فع تلـو البلـدان 

 رنا إل  حالة التبعية التع  لمواطنيها. وتصــــبب العواق  اليــــارة المترتبة  ل  صة  الممارســــة أكثر وضــــوحا إذا ن
تعــانع منهــا البلــدان النــاميــة واليــــــــــــــغوم الكبيرة التع تتعرل لهــا فع محــافــل التجــارة العــالميــة لاختيــار نموذا 
الاقتصـاد الرقمع العالمع الما د فع  دد قليل من البلدان التع تقع فيها مقرات مع م الشرجات الرقمية العملاقة.  

الإسلامية  ن ا تقادصا الراسخ بأنه إذا ما جان سيتا  للبلدان النامية أن تمتفيد من ولةلو، تعرا جمهورية إيران  
ــيادتها ون امها العام. وفع ضـــــوء ما تقدم،   مل المن مات الدولية، ينبغع لها أولا أن تكون قادرة  ل  حماية ســـ

ة والا تراف بها  بر الحدود نعتقد أن أحكام القانون النموذجع بشـــــــأن اســـــــتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثق
تفتقر إل  إكـــارة صـــريحة إل  حماية ســـيادة الدو ، والممـــاواة، و دم التدخل فع الممـــا ل التع تقع حصـــرا ضـــمن 

 الولاية القيا ية الداخلية للدو .

وييـاصع ذلو أصمية الحفال  ل  الن ام العام للدو  المشـتر  ة. ففع الوقى الحاضـر، أصـبحى تدفقات  -6
ت  بر الحــدود وقــدرة مقــدمع الخــدمــات الأجــانــ   ل  الوصــــــــــــــو  إل  بيــانــات مواطنع البلــدان الأخر  البيــانــا

والشـــــــــــرجات الموجودة فيها كـــــــــــاغلا ر يمـــــــــــيا من الشـــــــــــواغل المتعلقة بالن ام العام فع العديد من الدو  النامية. 
ــابقة (مثل المواد  و ل  ــيترا  المـ القانون النموذجع  من 17و 15و 12و 11و 8و 7و 6خلاف نصـــو  الأونمـ

بشــــأن التجارة الإلكترونيةف، لا يوجد إجراء متا  بمقتيــــ  صةا القانون النموذجع للحد من نطاق الصــــو أو  ثار  
ــتر  ة. ونر  أنه لما جان تطبي  صةا  ــا لأغرال الن ام العام للدو  المشـ ــوصـ ــاء، وخصـ أي م من مواد   ند الاقتيـ

لفـة تتعل  بـالن ـام العـام من المتوخ  ترجهـا لكـل دولـة  ل  حـدة، القـانون النموذجع قـد ينطوي  ل  ممــــــــــــــا ـل مخت
فإنه ينبغع إتاحة قدر من المرونة بغية تمكين محاكم الدولة المشـتر  ة أو المـلطات الممـاولة  ن تطبي  القانون 

الثقــة، النموذجع من منع اشثــار القــانونيــة المترتبــة  ل  اســــــــــــــتخــدام الخــدمــات الأجنبيــة لإدارة الهويــة أو توفير  
 إبطا  تلو اشثار، بالاستناد إل  أسباا إلزامية، بما فع ذلو الن ام العام لتلو الدولة. أو
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 الحلول المقترحة   

ــراحة أن القانون النموذجع ينبغع أن يقنفرة  ل  نحو يحترم  -7 ــو صـــ ــب صةا الصـــ ــروري أن يوضـــ من اليـــ
الشــاون الداخلية للدو  الأخر . و ضــافة إل  ذلو، لا ينبغع لهةا مبادي ســيادة الدو  والممــاواة و دم التدخل فع 

الصـو أن يأذن لمقدمع خدمات إدارة الهوية/توفير الثقة الأجان  بالاضـطلاع بالمهام ذات الطابع المـيادي التع  
تقع تحى الاختصــــــــــا  الحصــــــــــري للدو  وفقا لقوانينها الداخلية. وبالمثل، من المتوقع أن يقشــــــــــار إل  ذلو فع 

 واو من المةجرة التفميرية بوصفه مبدأ  اما ومفهوما ر يميا. القمم

ومن أجل الاسـتجابة للشـواغل المتعلقة بالن ام العام، وتماكـيا مع الموق  الةي اتخةته الأونمـيترا  من   -8
 قبل فع نصوصها المابقة، من الممتصوا الن ر فع ثلاثة خيارات:

ــتبعاد   ــتر  ة باســــ ــا ية المشــــ ــمب للولايات القيــــ أولا: إدراا بعض الأحكام فع القانون النموذجع التع تمــــ
تطبي  مواد معينـة من صـةا الصـــــــــــــــو أو  ثـار تلـو المواد فع الحـالات التع تتعـارل فيهـا مع الن ـام العـام لتلـو  

 بقةف.الولايات القيا ية (صناك  دة سواب  تفيد بةلو فع نصو  الأونميترا  الما

ــياغة بعض المواد بغية تقييد نطاق تطبيقها المطل . ومن    ثانيا: من الممكن إتاحة قدر من المرونة فع صــــــــ
ــهـا  ل  غرار مـا   22و   10من المـادتين    3ذلـو مثلا إضـــــــــــــافـة ةبـارة إل  الفقرة الفرةيـة   تقرير   يلع: "لـد   يكون نصـــــــــــ

، لا يعتد بما يلع…:". و ل  نف  المنوا ، يمكن  وما لم ترَ الجهة المختصـــــــــــــة ضـــــــــــــرورة لغير ذلو موثوقية الطريقة،  
وما  ليصـــبب نصـــها  ل  غرار ما يلع: "لد  تعيين خدمات إدارة الهوية،    23و   11من المادتين    4تعديل الفقرة الفرةية  

  خاصة، التع تقيع الولاية القيا ية  لم ترَ ]الجهات، من الأفراد أو الأجهزة أو الملطات، سواء أكانى جهات  امة أم 
، لا يعتد بما يلع:…". و ضـافة إل  ذلو، من كـأن الاسـتعاضـة  ن جلمة  المشـتر  ة بأنها مختصـة،[ ضـرورة لغير ذلو 

بعبـــارة "يمكن أن يكون…" أن يوفر المرونـــة فع    26و   25"يكون" فع ةبـــارة "يكون لتحـــديـــد…" الواردة فع المـــادتين  
بالن ام العام، وجةلو يبدو منطةيا أكثر فع ضـــــوء  دم  صـــــياغة المواد المةجورة بغرل الاســـــتجابة للشـــــواغل المتعلقة  

 ف. 2(   26ف و 2(   25وضو  المعايير الدولية المعترف بها المةجورة فع المادتين  

ثـالثـا: إذا تعـةر الأخـة بـالخيـارين المـةجورين أ لا ، ســــــــــــــيكون من المفيـد توفير قـا ـدة  ـامـة بمقتيــــــــــــــ   
إل  الن ام العام وتترك التفاصــيل لكل ولاية قيــا ية مشــتر  ة   القانون النموذجع تشــير إل  الاســتثناءات الممــتندة

 لتحديدصا فع تشريعاتها.
  

 القانون الإلزامي الغالب  - 3 

الممــــــألة: فع الوقى الحاضــــــر، يعرل مقدمو خدمات إدارة الهوية/توفير الثقة خدماتهم  ل  مواطنين   -9
ــرجات فع دو  أخر . وفع حين أن صة  ال اصرة حتمية وتمثل ــرا لا غن   نه فع التجارة الإلكترونية  وكـــــ  نصـــــ

العـالميـة، ينبغع اتخـاذ تـدابير احترازيـة من أجـل ضــــــــــــــمـان امتثـا  مقـدمع الخـدمـات للقوانين الإلزاميـة الغـالبـة ذات  
 الصلة التع لا يجوز الحيد  نها.

اخل مع نطاق  وتدرك جمهورية إيران الإسـلامية أن صةا الصـو لا يم  بتطبي  أي قانون إلزامع قد يتد -10
أحكامه، وتدرك أييـــــــا أنه لا يققصـــــــد من القانون النموذجع أن يتدخل فع تطبي  قوا د القانون الدولع الخا .  
ومع ذلو، نحن نعتقد ا تقادا راســــــــــخا بأن صناك حاجة إل  إدراا حكم محدد فع صةا الصــــــــــو بشــــــــــأن إنفاذ القانون  

ه إليـه خـ م  يـه أو تقوجـر دمـات إدارة الهويـة أو توفير الثقـة. وصنـاك أســــــــــــــبـاا  ـديـدة لاتبـاع صـةا  الإلزامع للبلـد الـةي تققـدر
النهج. ويتعل  المـــب  الأو  بقدرة مقدمع الخدمات  ل  الوصـــو  إل  بيانات المواطنين والشـــرجات والمن مات فع  

دود الإقليميـة،  البلـد المعنع. وبـالن ر إل  أن البيـانـات مورد قي  م قـد يقع، فع حـالـة الخـدمـات التع تتجـاوز نطـاق الحـ
فع أيدي مقدمع الخدمات الأجان ، نعتقد أن أصـــحاا البيانات ســـيكونون فع أفيـــل وضـــع إذا أقخيـــعى بياناتهم  
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ه إليـه الخـدمـة. والمــــــــــــــبـ  الثـانع صو  ـدم  م  يـه أو تقوجـر لن ـام الحمـايـة والقـانون الإلزامع المطبقين فع البلـد الـةي تققـدر
ــ  القانون ال  ــحة بمقتيـ ــأن حماية وجود قا دة واضـ دولع الخا  تحدد القانون المنطب  والقوا د الإلزامية الغالبة بشـ

ممـــــــــتخدمع خدمات التجارة الإلكترونية. ويبدو أن صناك توافقا  اما فع اشراء  ل  القانون المنطب  بشـــــــــأن حماية 
رجين فع ســياق  الممــتهلكين فع ســياق  قود الممــتهلكين، إلا أن بعض الغمول قد ينشــأ  يما يتصــل بحماية المشــت 

العقود المبرمة مع مقدمع الخدمات الرقمية، وصع  قود قد لا تندرا ضــــــمن نطاق قانون حماية الممــــــتهلو. ويتعل   
ــترجين ومقدمع الخدمات من اختلا  فع موازين القو .   ــب  الثالث بما تنطوي  ليه العقود المبرمة بين المشــــــــــ المــــــــــ

مواق  غير متكـافئـة  نـدمـا يتعل  الأمر بـإبرام  قـد فع بيئـة رقميـة كثير من الأحيـان، يكون المشــــــــــــــترجون فع   ففع 
مة له. ونر  أن الشــروم المدرجة فع العقود المبرمة   والموافقة  ل  القوا د والمــياســات والممارســات التشــغيلية المن   

ودا بشــأن  يجري التفاول  ليها، و ادة ما تتيــمن بن  بين المشــترجين ومقدمع الخدمات صع فع مع مها كــروم لا 
القانون المنطب  أو اختيار المحكمة مااتية أكثر لمقدمع الخدمات  ل  حمــــاا المشــــترجين. ومن كــــأن  دم إدراا 
ه إليـه الخـدمـة، أو النص  ل  إنفـاذ ذلـو  م  يـه أو تقوجـر ــارة فع القـانون النموذجع إل  قـانون البلـد الـةي تققـدر أي إكــــــــــــ

 للازمة التع يمتحقونها. القانون، أن يترك المشترجين دون الحماية ا 
  

 الحلول المقترحة   

يتطل  إيجاد ضـــــــمانات وحلو  ملا مة للاســـــــتجابة للشـــــــواغل المةجورة أ لا  مزيدا من التعاون الدولع  -11
والحوار بشـأن المـياسـات، بمشـارجة جاملة من البلدان النامية التع غالبا ما تكون متلةية للخدمات العابرة للحدود. 

  يما يلع بعض اقتراحاتنا:ومع ذلو، نعرل 

ينبغع أن يكون اكــــترام "امتثا  القوا د والمــــياســــات والممارســــات التشــــغيلية الخاصــــة بمقدم خدمات إدارة   -  
ه إليـه خـدمـاتهم" التزامـا  م  يـه أو تقوجـر الهويـة/توفير الثقـة للقـانون الإلزامع المعمو  بـه فع المكـان الـةي تققـدر

ن  ل  مقــدمع خــدمــات إدارة الهويــة/توفير الثقــة الامتثــا  لــه، وجــةلــو  ويتعي   14و   6يــدرا فع المــادتين  
ف 2(  10 نصــــــــــــــرا ينبغع الن ر  يـه  يمـا يتصــــــــــــــل بكـل من تحـديد موثوقيـة الطريقـة (لاحقـاف فع المـادتين  

ف (أف، ومعيـارا يقطبر  2(   23ف (أف و 2(  11ف، وتعيين الخـدمـات الموثوقـة (ممــــــــــــــبقـاف فع المـادتين  2(  22و 
 . 26و   25لمتعلقة بمنب الأثر القانونع فع تقديم الخدمات  بر الحدود فع المادتين   ل  الطلبات ا 

ه إليه الخدمة، ســـــــــــــتكون   -  م  يه أو تقوجر ولأغرال إنفاذ القانون الإلزامع المعمو  به فع المكان الةي تققدر
هـا بمزيـد يمكن تنـاول  14و  6صنـاك حـاجـة إل  فرل التزامـات أخر   ل  مقـدمع الخـدمـات فع المـادتين  

من المةجرة التفمــــــيرية. ومن ذلو مثلا تعاون مقدمع الخدمات   175و 113من التفصــــــيل فع الفقرتين 
ه إليه الخدمة (مثلا فع الممـــــــــــــا ل المتعلقة  م  يه أو تقوجر مع ســـــــــــــلطات إنفاذ القانون فع البلد الةي تققدر

تقصــيرية أو جنا ية، بما فع ذلو بحماية البيانات أو الحالات التع يمكن أن تادي إل  نشــوء ممــاولية  
الوقاية من الجرا م أو التحقي  فع الجرا م أو جشفها أو ملاحقة مرتكبيها قيا ياف، وتحةيقا لهة  الغاية،  
إنشـاء مكات  محلية أو تعيين ممثلين فع ذلو البلد، وتعديل كـروم الخدمات والمـياسـات المطبقة لد  

ه إليـه الخـدمـات  مقـدمع الخـدمـات وفقـا للقـانون الإلزامع ا م  يـه أو تقوجـر لمعمو  بـه فع المكـان الـةي تققـدر
ــاولية مقدمع خدمات  ــا لممـــــ ــاســـــ وما إل  ذلو. ونعتقد أن الإخلا  بهة  الالتزامات ينبغع أن يكون أســـــ

 .24و 12إدارة الهوية/توفير الثقة بموج  المادتين 

ــر تحقي  -  ــأن الامتثا  للالتزامات المةجورة أ لا  أن ييمـــــــــــ صدف الا تراف المتباد  الوارد فع   ومن كـــــــــــ
. ومن ثمر، ســــيكون من الممــــتصــــوا للغاية أن توف  ر الولايات القيــــا ية المشــــتر ة،  26و 25المادتين 

، معلومات بشـــــأن ما تطبقه من كـــــروم قانونية 27خلا  تباد  المعلومات المشـــــار إليه فع المادة  من
الخـدمـات الأجـانـ  الراغبين فع تقـديم خـدمـاتهم خـارا    إلزاميـة. ويمكن لهـة  المعلومـات أن تمك  ن مقـدمع
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الحدود الإقليمية من تعديل كــــــروم خدماتهم وســــــياســــــاتهم بحيث تمتثل ممــــــبقا لان مة ذات الصــــــلة. 
 من المةجرة التفميرية. 234ويمكن إدراا مزيد من التفاصيل بشأن صةا التعاون فع الفقرة 

  
 الهوية وتوفير الثقة الاستخدام الطوعي لخدمات إدارة   - 4 

: تعرا جمهورية إيران الإســلامية  ن قلقها إزاء الاســتدلا   ل  موافقة كــخص ما من خلا  المسأأألة -12
ــار إليه فع المادة  ــلكه، المشــــــ ــخة بموج  2(  3ممــــــ ف من القانون النموذجع. فعل  الرغم من أن صة  قا دة راســــــ

ســـــتكون غير منصـــــفة لاكـــــخا  الةين لديهم معرفة نصـــــو  الأونمـــــيترا  المـــــابقة، يراودنا كـــــعور قوي بأنها 
ضـــعيفة بالتكنولوجيا، ولا يدرجون باليـــرورة أنهم، باكـــتراكهم فع خدمة ما أو اســـتخدامهم لبرمجية محددة للتجارة  
ــافة إل   ــتخدام خدمات إدارة الهوية أو توفير الثقة التع تد مها تلو البرمجيات. و ضـــ ــمحون باســـ الإلكترونية، يمـــ

ن يادي صةا الوضـــــع إل  مزيد من اشثار المـــــلبية إذا أخةنا فع الا تبار أن المشـــــترجين،  ند إبرام  ذلو، يمكن أ
العقود الرقمية، يفعلون ذلو  ل  أسـاس "القبو  أو الرفض"، وجةلو  ند قبولهم الأ م  أحيانا لاحكام والشـروم  

ــدصم، التع تحدد الحالات التع يمكن بموجبها افترال م ــروم  المنصــــــــو   ليها ضــــــ وافقتهم  ل  الأحكام والشــــــ
ــروم التعاقدية   ــتهلكين الأوروبيين يتمتعون بالحماية من الشــــــــ التعاقدية. ونود أن نلفى انتبا  اللجنة إل  أن الممــــــــ

ف،  EEC/93/13الموحدة المجحفة بموج  توجيه صــــــادر  ن الاتحاد الأوروبع بشــــــأن كــــــروم التعاقد المجحفة (
 ت واسعة النطاق لهةا الغرل فع البلدان غير الأوروبية.ولكن يبدو لنا أنه لا توجد تشريعا

  
 الحل المقترح   

نود أن نقتر  إتاحة بعض المرونة  يما يتعل  بالاســـــتدلا   ل  موافقة الشـــــخص  ل  اســـــتخدام خدمة  -13
د بط ريقة إدارة الهوية/توفير الثقة من خلا  ممـــــــــلكه، وأن نشـــــــــدد  ل  أن صة  الموافقة اليـــــــــمنية ينبغع أن تقحدر

أوضــــب وأكثر قابلية للتنبا بها. ومن ثمر، ســــيكون من المفيد للدو  الأ يــــاء أن تناقم ذلو بمزيد من التفصــــيل 
ــل  يما يتعل  بالعقود المبرمة فع البيئة الرقمية.  ــورة أفيـ ــترام بصـ ــأن جيفية الوفاء بهةا الاكـ ــع حلولا بشـ وأن تيـ

ــيكون من المفيد أن تتخة صة  الموافقة ال ــه بعد ونر  أنه ســ ــكل افترال يمكن دحيــ ــمنية من ق بل الأطراف كــ يــ
 ذلو فع مرحلة لاحقة.

  
 الأرشفة الإلكترونية  - 5 

: نحن ندرك أن القانون النموذجع لا يم  بالقانون المنطب   ل  خصـــــــــــــوصـــــــــــــية البيانات  المسأأأأأأأأألة -14
ع حـالـة الأركــــــــــــــفة  وحمـايتهـا. ومع ذلـو، وبـالن ر إل  أن صـةا المجـا  من القـانون وثي  الصــــــــــــــلـة بـالموضــــــــــــــوع ف

 ل  أنه ينبغع إيلاء الا تبار الواج ،  يما يتعل    19الإلكترونية، نعتقد أن صناك حاجة إل  التشـديد فع المادة 
بالأركـــــــــفة الإلكترونية، للقانون الإلزامع بشـــــــــأن خصـــــــــوصـــــــــية البيانات وحمايتها. و يما يتعل  بالقانون الإلزامع  

ــل بهة  الحالة، ينبغع أن يول  الا ــطلع بها مقدمو خدمات إدارة الهوية/توفير الثقة  المتصــــ صتمام للمهام التع ييــــ
 بر الحــدود وا تمــادصم الوثي   ل  بيــانــات مواطنع البلــدان الأخر  والشــــــــــــــرجــات والمن مــات الموجودة فيهــا. 

يحرم   وقد  وبالن ر إل  أن نقل صة  البيانات  بر الحدود يشكل كاغلا ر يميا من الشواغل المتعلقة بالن ام العام،
المشــــــــــــــترجين من ن ـام حمـايـة البيـانـات الـةي يح  لهم التمتع بـه، نعتقـد أنـه ينبغع أن يقتـا  بموجـ  صـةا القـانون 
ه   م  يـه أو تقوجر النموذجع المجـا  الكـافع لمنب الأثر القـانونع لقـانون حمـاية البيـانات المعمو  به فع البلـد الةي تققـدر

لخدمة فع ذلو المكان. وتود جمهورية إيران الإســـــلامية أن تلفى انتبا   إليه الخدمة، وأن يتلق  المشـــــترجون صة  ا
اللجنة إل  أن الجهات موضـــــــــــــوع البيانات فع أوروبا محمية بنطاق الانطباق الإقليمع الواســـــــــــــع للا حة الاتحاد  

ــة فع بلدان الع الم الثالث، الأوروبع التن يمية العامة لحماية البيانات، ولكن قد لا تتوافر فع أماكن أخر ، خاصـ
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مثـل صـة  اللا حـة الواســــــــــــــعـة النطـاق، التع تعـد ملزمـة لمقـدمع الخـدمـات الأجـانـ  ويمكن أن تجبرصم  ل  احترام  
ه إليه خدماتهم. م  يه أو تقوجر  قانون الحماية المعمو  به فع المكان الةي تققدر

  
 الحلول المقترحة   

ــديد صـــــــــــــراحة فع المادة  -15 يخيـــــــــــــع الاحتفال بالوثا   أو المـــــــــــــجلات  ل  أنه: "ينبغع أن   19التشـــــــــــ
ليـــــــــــــمانات ملا مة  يما يتعل  بقانون خصـــــــــــــوصـــــــــــــية البيانات وحمايتها".  19المعلومات الواردة فع المادة  أو

الاســـتجابة للشـــاغل الثانع المةجور أ لا ، نقتر  إدراا فقرة بهةا المعن  مفادصا أن الأركـــفة الإلكترونية لن  وبغية
ات إدارة الهوية/توفير الثقة  بر الحدود من ن ام حماية البيانات الةي يح  لهم التمتع تحرم المشــترجين فع خدم

ه إليه الخدمة. م  يه أو تقوجر  به بمقتي  القانون المعمو  به فع المكان الةي تققدر
  

 العناصر الناقصة  - 6 

ــمولا من نوا  جثيرة، ينبغع الن ر فع إدراا بعض ا -16 ــة فع من أجل إ داد نص أكثر كـ ــر الناقصـ لعناصـ
القانون النموذجع. ومن ذلو مثلا تعريف مصـطلحات "ممـتو  اليـمان" و"ممـتو  الموثوقية" و"الطرف المعو   " 

، ووصـــ ح لحقوق الطرف المعو    والتزاماته، وجةلو يلزم اتباع نهج صـــريب وأكثر كـــمولا إزاء  1الواردة فع المادة 
 حقوق المشترجين.

  
 بلغاريا -طاء 

 ]الأصل: بالإنكليزية[ 
 [ 2022حزيران/يونيه   8]

ــأن خدمات التحديد الإلكترونع للهوية  -1 ــتند القانون الوطنع البلغاري وقانون الاتحاد الأوروبع بشـــــــــــ يمـــــــــــ
بشأن خدمات تحديد الهوية إلكترونيا وتوفير    910/2014وتوفير الثقة (التوثُّ ف إل  لا حة الاتحاد الأوروبع رقم 

الـداخليـة وخـدمـات توفير الثقـة فع ســــــــــــــيـاق المعـاملات الإلكترونيـة، التع ألغـى توجيـه الاتحـاد    الثقـة فع المــــــــــــــوق 
ــأن   32. وصــــــــــــــلاحيـات لجنـة التن يم البلغـاريـة محـددة بموجـ  المـادة  1999/93الأوروبع رقم   من القـانون بشــــــــــــ

لمــلطة الإكــرا ية الوطنية الوثا   الإلكترونية وخدمات التوث  الإلكترونية، التع تنص  ل  أن لجنة التن يم صع ا
 فع مجا  خدمات التوث  الإلكترونية، وصع المماولة  ن تنفية أحكام لا حة الاتحاد الأوروبع المةجورة.

ــتخدام خدمات التوث  فع   910/2014وترســـــع لا حة الاتحاد الأوروبع رقم  -2 ــترجا لاســـ إطارا قانونيا مشـــ
من اللا حة الا تراف بخدمات التوث  الناكـــــئة  14المادة  الدو  الأ يـــــاء فع الاتحاد الأوروبع، فع حين تن م

فع دولـة خـارا الاتحـاد. ويجوز الا تراف بهـة  الخـدمـات فع حـا  إبرام اتفـاق بين الاتحـاد الأوروبع ودولـة ثـالثـة 
 من المعاصدة المن   مة لعمل الاتحاد الأوروبع. 218معنية أو من مة دولية، وفقا للمادة 

، تر  لجنـة التن يم البلغـاريـة أن مشــــــــــــــروع القـانون النموذجع المقـدم الـةي أ ـدتـه وفع ضــــــــــــــوء مـا تقـدم -3
 .910/2014الأونميترا  يحق  الأصداف والمبادي الر يمية المبينة فع لا حة الاتحاد الأوروبع رقم 
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 سنغافورة -ياء 
 ]الأصل: بالإنكليزية[ 

 [ 2022حزيران/يونيه  13]

ــنغافورة  ن   -1 تقديرصا للفري  العامل الرابع لما اضـــــــطلع به من أ ما  متعلقة بمشـــــــروع القانون تعرا ســـــ
 النموذجع بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والا تراف بها  بر الحدود.

ونود أن نلفى انتبا  اللجنة إل  ثلاثة جوان  من مشـروع القانون النموذجع (بصـيغته الواردة فع الوثيقة   -2
A/CN.9/1112. ف تمتح  دراسة متأنية،  ل  النحو الموجز أدنا 

 يتعل  الجان  الأو  بيرورة الةيام بما يلع: (أف 

ف (المتعلقـة بخـدمـات إدارة الهويـةف بقـدر أكبر من  1(  10والمـادة    9تبيـان العلاقـة بين المـادة   ‘1  
ــو   ن طري  إدرا ــبب نص العبارة الواردة 9ف" فع المادة 1( 10ا ةبارة "وفقا للمادة الوضـ ، بحيث يصـ

ــتخدم طريقة،  ل  غرار ما يلع: " 9فع المادة  ، لتحديد صوية الشــــــخص  ف1( 10وفقا للمادة  ندما تقمــــ
 "؛إلكترونيا لةلو الغرل

(المتعلقـة بخـدمـات توفير ف  1( 22والمـادة   21إل   16تبيـان العلاقـات بين جـل من المواد من   ‘2  
ف" فع جل مادة من المواد من  1( 22الثقةف بقدر أكبر من الوضـو   ن طري  إدراا ةبارة "وفقا للمادة 

يلع:   ل  غرار ما  21إل     16، بحيث يكون نص العبارات المعنية الواردة فع المواد من  21إل     16
 …".لع، من أجل ما يف1( 22وفقا للمادة إذا استقخدمى طريقة،  "

لة الواردة فع الفقرتين    أدنا ف 4و 3(ان ر المناقشة المفصر

ــروم الأمان" المبينة فع المادة  (اف  ف (اف  1( 10يتعل  الجان  الثانع بأصمية الاحتفال بـــــــــــــــــــــ"كــــ
ف (اف (المتعلقة بموثوقية خدمات توفير الثقةف. وتمــــــــع  1(  22(المتعلقة بموثوقية خدمات إدارة الهويةف والمادة 

‘ من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة 2ف (اف  3(  9م الأمـان المـةجورة، التع تحـاكع الشــــــــــــــروم الواردة فع المـادة  كــــــــــــــرو 
  ف5(ف (اتفــاقيــة الخطــابــات الإلكترونيــةف2007المتعلقــة بــاســــــــــــــتخــدام الخطــابــات الإلكترونيــة فع العقود الــدوليــة (

ــأن المـــجلات الإلك 12 والمادة ــيترا  النموذجع بشـ ف (اتفاقية 2017ترونية القابلة للتحويل ((اف من قانون الأونمـ
المــــجلات الإلكترونيةف، إل  تجن  الطعون القانونية الزا فة (أي التع تمــــتند إل  أن الطريقة الممــــتخدمة لم تكن 
موثوقة بالقدر المناسـ  من الناحية الن ريةف،  ن طري  النص  ل  أن الطريقة تعتبر قد اسـتوفى الشـرم الوارد 

إذا أثبتـى فعليـا، بحـد ذاتهـا أو مقترنة بأدلة إضــــــــــــــا يـة، أنهـا أدت الوييفـة   21إل   16المواد من    أو 9فع المـادة 
(أي الموثوقية الفعليةف. ونر   21إل    16أو الويا   ذات الصـــــــــــــلة المبينة فع المواد من   9المبينة فع المادة 

صة  الطعون الزا فة، وينبغع  ف (اف توفران ضـــــمانات حاســـــمة الأصمية ضـــــد  1( 22ف (اف و1(  10أن المادتين 
(اف   ف1( 22ف (اف و1(  10الإبقاء  ليهما بنف  الصيغة. و ضافة إل  ذلو، من كأن حةف (أو نقلف المادتين  

أن يجعل مشــروع القانون النموذجع غير متمــ  مع اتفاقية الخطابات الإلكترونية وقانون المــجلات الإلكترونية. 
ن رأيا بشـــــــــــــأن ما ينبغع أن تفعله الدو  الأطراف فع اتفاقية  وفع صة  الحالة، ســـــــــــــيتعين  ل  اللجنة أن (أف تكو  

الخطابات الإلكترونية أو التع اكـــــــتر ى قانون المـــــــجلات الإلكترونية من أجل معالجة  دم الاتمـــــــاق المةجور؛  
ــمام إل  اتفاقية الخطابات ــية الدو  التع تن ر فع الانيــــــــ ــل توصــــــــ ــتواصــــــــ  (اف البى  يما إذا جانى اللجنة ســــــــ

__________ 

ف كروم تقرير موثوقية الطريقة الممتخدمة لتحديد الهوية إلكترونيا، 1( 10 ل  غرار الطريقة التع تحدد بها المادة  ف5( 
 اتفاقية الخطابات الإلكترونية كروم تقرير موثوقية الطريقة الممتخدمة لإنشاء توقيع إلكترونع.  ف (اف من3( 9 المادة تحدد
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بةلو  اكــتراع قانون المــجلات الإلكترونية (بما يشــمل الأحكام غير المتمــقةف بتلو الاتفاقية أوفع الإلكترونية أو 
ــيرية بغية تبيان  143و  142القانون النموذجع. ونقتر  إدخا  تعديلات  ل  الفقرتين  ــروع المةجرة التفمـــ من مشـــ

 ف (اف وأثرصا بصورة أدق.1( 10الغرل من مشروع المادة 

لة الواردة فع الفقرات    أدنا ف 16إل   5(ان ر المناقشة المفصر

  25 يتعل  الجان  الثالث بعبارة "ممتو  مكافئا  ل  الأقل من الموثوقية" الواردة فع المادتين (اف 
. ونر  أن اكـــــــــترام التكافا الدقي  فع الموثوقية جشـــــــــرم للا تراف المتباد  بخدمة أجنبية لإدارة الهوية أو 26و
وفير الثقة أمر غير قابل للتطبي . إذ لا يمكن تحديد ممـــــــــتويات الموثوقية بدقة متنااية، ومن المحتم أن يادي ت

ــتكون ةبارة "ممـــــــتو  مكافئا  ــترام التكافا الدقي  إل  إثارة صـــــــعوبات  ملية فع الا تراف  بر الحدود. وســـــ اكـــــ
 عدد الأطراف.أكثر ملاءمة فع المياق المت  ف6(جوصريا أو أ ل  من الموثوقية"

لة الواردة فع الفقرات    أدنا ف 19إل   17(ان ر المناقشة المفصر
  

 ( 1)   22والمادة    21إلى    16(، والعلاقة بين المواد من  1)   10والمادة    9العلاقة بين المادة   - أولا  

 تتشكل بنية القانون النموذجع  ل  النحو التالع: -3

التكافا الوييفع الخاصـــة بتحديد صوية الشـــخص الةي يمـــتخدم خدمات قا دة  9تحدد المادة  (أف 
ف كـروم الموثوقية التع يج  أن تمتثل لها طريقة تحديد الهوية الواردة  1( 10إدارة الهوية، فع حين تحدد المادة 

 .9فع المادة 

ــة بــالتوقيعــات  21إل     16بــالمثــل، تنص المواد من   (اف    ل  قوا ــد التكــافا الوييفع الخــاصـــــــــــــ
ف، والأركــــــــــــــفـة  18ف، وأختـام الوقـى الإلكترونيـة (المـادة  17ف، والأختـام الإلكترونيـة (المـادة  16الإلكترونيـة (المـادة  
ل الإلكترونع (المادة 19الإلكترونية (المادة  ــجر ــيل الممـــــــ ــبكية 20ف، وخدمات التوصـــــــ ف، والتوثُّ  من المواقع الشـــــــ

وثوقيـة التع يجـ  أن تمتثـل لهـا جـل طريقـة من الطرق  ف كــــــــــــــروم الم1(  22ف، فع حين تبين المـادة  21(المـادة  
 .21إل   16المةجورة فع المواد من  

إل   16ف، وبين جل مادة من المواد من 1(  10والمادة   9ونر  أنه ينبغع توضـــــــيب العلاقة بين المادة  -4
" ما تقمــــــتخدم طريقة، ند" مباكــــــرة بعد ةبارة "ف،1( 10وفقا للمادة ف،  ن طري  إدراا ةبارة "1(  22والمادة  21

" الواردة فع إذا اســــــــتقخدمى طريقة،"مباكــــــــرة بعد ةبارة "ف،1( 22وفقا للمادة ، وبإدراا ةبارة "9الواردة فع المادة 
. ومن كأن ذلو أن يوضب أن صةا الشرم يقمتوف  إذا استقخدمى طريقة ما، وفقا 21إل    16كل مادة من المواد 

ــتكون   أيتأدية صة  الويا  ، وذلو بغية تجن  ما قد يوحع بأن  ف، ل1(  22ف أو المادة 1( 10للمادة  طريقة ســـــــــ
 كا ية. وترد الصيغ المنقحة لتلو المواد فع التةييل أدنا .

  
 ( )ب( 1)   22( )ب( و 1)   10المادتان   - ثانيا  

 منع الطعون القانونية الزائفة  - ألف  

 ف من مشروع القانون النموذجع  ل  ما يلع:1( 10تنص المادة  -5
  

 اكتراطات تقرير موثوقية خدمات إدارة الهوية -10المادة   
__________ 

 نق ر فع صةا المصطلب خلا  دورة الفري  العامل الثالثة والمتين. ف6( 
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 ، تكون الطريقة جما يلع:9لأغرال المادة  -1 

 موثوقا بها بقدر مناس  للغرل الةي تقمتخدم من أجله خدمة إدارة الهوية؛ أو (أف  

 .9أثبتى فعليا أنها أدت الوييفة المبينة فع المادة  (اف  

 ف من مشروع القانون النموذجع، التع لها بنية مماثلة،  ل  ما يلع:1( 22وتنص المادة  -6
  

 اكتراطات تقرير موثوقية خدمات توفير الثقة -22المادة   

 ، تكون الطريقة جما يلع:21إل   16لأغرال المواد من   -1 

 موثوقا بها بقدر مناس  للغرل الةي تقمتخدم من أجله خدمة توفير الثقة؛ أو (أف  

 أثبتى فعليا أنها أدت الويا   المبينة فع المادة. (اف  

ــادتـيـن   -7 الـمـــــ فـع  ــة  الـمـعـنـيـــــ ــان"  الأمـــــ "كـــــــــــــــروم  و1(  10وتـرد  (اف  تـعـكـ   1(  22ف  وصـع  (اف.  ف 
(اف من قـانون المــــــــــــــجلات الإلكترونيـة    12‘ من اتفـاقيـة الخطـابـات الإلكترونيـة والمـادة  2  (اف ف3( 9 المـادة

 الطعون القانونية الزا فة فع الصلاحية.أي منع    - وتخدم نف  الغرل

ف من اتفاقية الخطابات الإلكترونية، التع تتيـــــــــمن قا دة التكافا الوييفع  3( 9تنص المادة  (أف 
 الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية،  ل  ما يلع:

حيثمـا يشــــــــــــــترم القـانون أن يكون الخطـاا أو العقـد ممهورا بتوقيع طرف مـا، أو ينص  ل   -3 
 لعدم وجود توقيع، يقمتوف  ذلو الاكترام  يما يخص الخطاا الإلكترونع إذا: واق   

اســــــــــــــتقخـــدمـــى طريقـــة مـــا لتعيين صويـــة الطرف المعنع وتبيين نيـــة ذلـــو الطرف   (أف  
 يخص المعلومات الواردة فع الخطاا الإلكترونع؛  يما

 وجانى الطريقة الممتخدمة: (اف  

ي أقنشـــــــب الخطاا الإلكترونع أو أقرســـــــل من  موثوق بها بقدر مناســـــــ  للغرل الة ‘1   
 أجله، فع ضوء جل الملابمات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

قد أثبتى فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضــــــــا ية، أنها أوفى بالويا   المةجورة   ‘2   
 فع الفقرة الفرةية (أف أ لا .

اتفـاقيـة الخطـابـات الإلكترونيـة بغيـة معـالجتهـا فع ‘ من  2ف (اف  3( 9وتتمثـل المشــــــــــــــكلـة التع صــــــــــــــيغـى المـادة  
ــاس أن الموق  ع   الخطر الـةي تمثلـه الطعون القـانونيـة الزا فـة فع صــــــــــــــحـة التوقيعـات الإلكترونيـة، لي   ل  أســــــــــــ
المفترل لم يوق  ع، أو  ل  أساس أن الوثيقة التع وقرعها قد تم تحويرصا، و نما فقط  ل  أساس أن طريقة التوقيع  

فع الملابمـــــــــــــــات المحيطـة (أي أن الموثوقيـة من حيـث   قـدر المنـاســـــــــــــــ البـتقخـدمـى لم تكن موثوقـة  التع اســــــــــــــ
‘ من دحض صة  الطعون  2ف (اف  3( 9. وتمك  ن المادة ف7(المبدأ/الن رية ليمــــــى مناســــــبة فع صة  الملابمــــــاتف

__________ 

 ة أدنا ف:من المةجرة التفميرية لاتفاقية الخطابات الإلكترونية (الممتنمخ  164يرد كر  ذلو بالتفصيل فع الفقرة  ف7( 
ا تبرت أن الاتفـاقيـة ينبغع ألا تتيب لطرف من الأطراف التـةرع "بـاختبـار الموثوقيـة" للتنصـــــــــــــل من   بيـد أن الأونمـــــــــــــيترا   -  164"   

ثوقا به  توقيعه فع الحالات التع يكون من الممكن فيها إثبات الهوية والنية الفعليتين للطرف المعنع. واكــــترام أن يكون التوقيع الإلكترونع "مو 
ــا ية إل  إبطا  العقد برمته  ل  أســــــاس أن  التوقيع الإلكترونع لي  موثوقا به  بقدر مناســــــ " لا ينبغع أن يفيــــــع بالمح  كمة أو الهيئة القيــــ

ـــــــــــــــــزاع بشــــأن صوية الشــــخص الموق  ع أو بشــــأن التوقيع ذاته، أي لم يكن صناك تمــــا   بشــــأن صــــحة التوقيع   لم  ، إذا مناسأأأب  بقدر  يكن صناك ن
نها سـتتيب لأحد أطراف المعاملة التع تشـترم التوقيع محاولة الإفلات من التزاماته بإنكار  الإلكترونع. ومثل صة  النتيجة سـتكون ماسـفة جدا لأ 
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ف (أف،  3(  9ة فع المـادة  القـانونيـة الزا فـة  ن طري  إثبـات أن الطريقـة التع اســــــــــــــتقخـدمـى قـد أدت الويـا   المبينـ
 .فعليابإثبات أن الطريقة التع استقخدمى موثوقة   أي

 .ف8((اف من قانون المجلات الإلكترونية "كرم أمان" مماثل للمب  نفمه 12تتيمن المادة  (اف 

ف (أف  1(  10" مقمــــــــــــــتخـدمـة فع المـادتين  موثوقـة بقـدر منـاســــــــــــــ وتجـدر الإكــــــــــــــارة أولا إل  أن ةبـارة " -8
(أف لأن مد  ملاءمة موثوقية الطريقة التع اســــــــتقخدمى يتوق   ل  الغرل الةي تقمــــــــتخدم من أجله  ف1( 22و

ــمل ال روف المةجورة فع المادتين  ف 2( 10الخدمة المعنية، مع مرا اة جميع ال روف ذات الصــــــلة التع قد تشــــ
يقة التع ســــــتقمــــــتخدم.  ف. ومن ال روف ذات الأصمية الخاصــــــة وجود أي اتفاق بين الطرفين بشــــــأن الطر 2( 22و

وبعبارة أخر ، يتوق  مد  ملاءمة الطريقة التع اســــــتقخدمى فع معاملة معينة  ل  يروف تلو المعاملة، وتشــــــير  
 منها.  ف (أف إل  ممتو  نمبع من الموثوقية، ولي  إل  ممتو  واحد متجان  1(  22ف (أف و 1(   10المادتان  

(اف من قــانون    12اتفــاقيــة الخطــابــات الإلكترونيــة والمــادة  ‘ من  2ف (اف  3(  9و ل  غرار المــادة   -9
ــع  المادتان   ف (اف إل  تجن  الطعون القانونية الزا فة التع  1( 22ف (اف و1(  10المــــــــجلات الإلكترونية، تمــــــ

ف، وذلو بالنص الموثوقية الن رية تمــــــــــتند إل  مد  ملاءمة موثوقية الطريقة الممــــــــــتخدمة من الناحية الن رية (
إذا أثبتـى فعليـا، بحـد ذاتهـا أو مقترنـة    21إل     16أو المواد من    9الطريقـة تعتبر قـد اســــــــــــــتوفـى المـادة   ل  أن  

 ف.الموثوقية الفعلية بأدلة إضا ية، أنها أدت الوييفة المبينة فع المادة (

 ف (اف أن يفتب الباا أمام الطعون القانونية الزا فة.1( 22ف (اف و1( 10ومن كــــــــأن حةف المادتين  -10
 وصةا أمر غير مرغوا  يه.

ف (اف، يمكن أن تتشــــــــــــــجع الجهـات الفـا لـة الانتهـازية (مثـل طرف  1( 10وفع غيـاا المـادة  (أف 
فع معاملة تنطوي  ل  تحديد الهوية إلكترونيا يرغ  فع التنصـل من التزاماته، أو حت  طرف ثالث له مصـلحة 

لي   ل  أســــاس أن تحديد   - ديد الهوية الناتجفع إبطا  صــــحة الهوية الإلكترونيةف  ل  الطعن فع صــــحة تح
ــاس (فـار ف مفـاد  أن طريقـة التحـديـد الإلكترونع للهويـة الممــــــــــــــتخـدمـة لم تكن  الهويـة لم يحـد ، ولكن  ل  أســــــــــــ

 " فع ال روف المحيطة؛بالقدر المناسبموثوقة "

__________ 

لي   ل  أســاس أن الموق  ع المفترل لم يوق  ع، أو أن الوثيقة التع وقرعها قد تم تحويرصا، و نما فقط   -   صــحة توقيعه (أو توقيع الطرف اشخرف 
ــاس أن طريقـة التوقيع التع اســـــــــــــتقخـدم ـ ــات المحيطـة. ولتفـادي صـة  الحـالات،    " موثوقأة بقأدر منأاسأأأأأأأأأب لم تكن " ى   ل  أســــــــــــ فع الملابمــــــــــــ

جلما ثبى فعليا أنها  ينى صوية الموق  ع وبيرنى    -   بغض الن ر  ن موثوقيتها من حيث المبدأ   -   ‘ صـــــــحة طريقة التوقيع 2(اف    3 الفقرة  تقر 
 نيته  يما يخص المعلومات الواردة فع الخطاا الإلكترونع". 

 ]الخط العريض للتأكيد[  
من المةجرة الإييــــــــاحية لقانون الأونمــــــــيترا  النموذجع بشــــــــأن المــــــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  137و  136ان ر الفقرتين  ف8( 

 (الممتنمخة أدنا ف:
منع المنازعات القضأأأأأائية الفارذة، وذلر ب قرار صأأأأأحة الأسأأأأأاليب تكفل الفقرة الفرةية (اف "بندا لامان" يرمع إل   - 136"   

. وتشــــــــــــــير صـة  الفقرة الفرةيـة إل  إنجـاز التي أثبتأ  في الواقع أنهأا تيدي وئأائفهأا بغن النظر عن خضأأأأأأأأأوعهأا لأي تقييم لموثوقيتهأا
ع، ولا ترمع إل  التنبا بموثوقية الطريقة فع الممـــــتقبل من واقع أدا ها فع المـــــاب . ويمكن إ ما  الوييفة فع الحالة المحددة قيد النـــــــــــــــــــزا 

الحكم  يمــا يتعل  بــأي من الويــا   المطلوا أدا صــا بــاســــــــــــــتخــدام المــــــــــــــجلات الإلكترونيــة القــابلــة للتحويــل. ترد  ليــة ممــاثلــة فع  صــةا
 لإلكترونية بشأن التعاد  الوييفع للتوقيعات الإلكترونية.من اتفاقية الخطابات ا 9‘ من المادة 2  (اف 3 الفقرة

سأأأأأوف يحول دون إثارة ولما جانى الطريقة الممــــــــتخدمة قد أدت الوييفة المطلوبة بالفعل، فإن صةا، من الناحية العملية،  -137  
 .أي مناقشة بشأن تقييم موثوقيتها وفقا للفقرة الفرعية )أ(" 

 ]الخط العريض للتأكيد[  
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ية جمثا ،  وينطب  التحليل نفمـــــــــــــه فع ســـــــــــــياق خدمات الثقة. فإذا أخةنا التوقيعات الإلكترون (اف 
ــنجد أنه فع غياا المادة  ــتقخدم فيها توقيع إلكترونع 1( 22ســــ ــجع أحد أطراف معاملة اســــ ف (اف، يمكن أن يتشــــ

لي   ل  أسـاس   -   ل  محاولة التنصـل من التزاماته  ن طري  إنكار صـحة توقيعه (أو توقيع الطرف اشخرف
د تم تحويرصا، و نما فقط  ل  أســـــــــــــاس (فار ف مفاد  أن أن الموق  ع المفترل لم يوق  ع، أو أن الوثيقة التع وقعها ق

" فع ال روف المحيطة. ويمكن أييــا أن يتشــجع بالقدر المناسأبموثوقة  طريقة التوقيع التع اســتقخدمى لم تكن "
 طرف ثالث له مصلحة فع إبطا  المعاملة  ل  محاولة الةيام بةلو.

(أف وحـدصمـا جـافيتـان لتجنـ  النتـا ج غير المرغوبـة  ف  1(  22ف (أف و1(  10وقـد يقـا  جـدلا إن المـادتين   -11
لأن المحكمة أو الهيئة القيــــــــــا ية يمكن أن ترفض الطعون القانونية الانتهازية  ن طري     -  الموصــــــــــوفة أ لا 

ــتنتاا لاح  مفاد  أن الطريقة التع اســــــــتقخدمى فع المعاملة جانى " " موثوقة بالقدر المناســــــــ التوصــــــــل إل  اســــــ
  16(تحـديـد الهويـةف أو المواد من    9مـى من أجلـه الخـدمـة،  ل  النحو المبين فع المـادة  للغرل الـةي اســــــــــــــتقخـد

(خدمات الثقةف. بيد أننا نر  أن صةا النهج ينطوي  ل  مشكلتين، تتمثل الأول  فع أنه حت  لو رقفيى   21 إل 
ــا يــة   الطعون القــانونيــة الانتهــازيــة فع نهــايــة المطــاف، فــإن صــة  الطعون القــانونيــة لا تزا  تمثــل د ــاو  قيـــــــــــــ

 ضرورة لها فع سياق معاملات التجارة الإلكترونية. وصةا أمر غير مرغوا  يه. لا

  22ف (اف و 1(   10أما المشـــــكلة الثانية والأصم فهع أنه من كـــــأن حةف كـــــروم الأمان الواردة فع المادتين   - 12
ــتر  ة للقانون  ف (اف، ومن ثمر تعريض جميع المعاملات الإلكترونية التع تقجر  بموج 1(    التشـــــــــريعات الداخلية المشـــــــ

التوقيعات الإلكترونية   ف، أو 9النموذجع لخطر تقـديم طعون قانونية زا فة قد تنطوي  ل  تحديد الهوية إلكترونيا (المادة  
ــفـة الإلكترونيـة  ف، أو  18 ف، أو أختـام الوقـى الإلكترونيـة (المـادة 17ف، أو الأختـام الإلكترونيـة (المـادة  16(المـادة   الأركـــــــــــ
ل الإلكترونع (المادة  19(المادة   ف، أن يادي إل   21ف، أو التوثُّ  من المواقع الشـبكية (المادة  20ف، أو التوصـيل الممـجر

  دم اليقين فع المعاملات التجارية الرضا ية. ويمكن توضيب ذلو بالمثا  التالع: 

النموذجع قـد اكــــــــــــــتقرع جقـانون داخلع فع ( نـدمـا يكون القـانون   2023لنفترل أنـه فع  ـام   (أف 
بعض الولايات القيــــــــا يةف، اتف  طرفان  ل  توقيع  قد ما باســــــــتخدام توقيع رقمع يمــــــــتند إل  خوارزمية بعثرة  

 ب تًّاف؛ 256ف (أي التع تول  د تشفيرا قدر  SHA2-256ب تًّا ( 256مأمونة بممتو  بعثرة قدر  

ــا أن العقـد قـد تم تحوير  بـأي   ولا يوجـد نزاع  ل  أن الطرفين قـد (اف  وقرعـا العقـد. ولم يقز م أييــــــــــــ
 ككل من الأككا ؛

ولكن فع غيـاا كــــــــــــــرم الأمـان، ســــــــــــــيكون البـاا مفتوحـا أمـام الطرف أل  (الـةي يريـد مثلا  (اف 
ــحة التوقيعات  ــرةف للطعن فع صــــ ــفقة خاســــ ــل من العقد الةي وقعه مع الطرف باء لأنه اكتشــــــ  أن الصــــ التنصــــ

"، لأنه جان يج  بالقدر المناسبموثوقة  دمة فع توقيع العقد باد اء أن خوارزمية البعثرة لم تكن "الرقمية الممتخ
ب تًّا، الةي لا   256ف ولي  بممــــتو  SHA3-512ب تًّا (  512اســــتخدام خوارزمية بعثرة مأمونة بممــــتو  بعثرة قدر  

 يعد ممتو  موثوقا بقدر مناس .

" موثوقا بها بقدر مناســــــ ونر  أنه فع حين يتمتع معيار "ومن كــــــأن صةا الوضــــــع أن يكون ماســــــفا.   
بالقدر الكافع من المرونة، من اليـــــــــروري التصـــــــــدي لخطر الطعون القانونية الممـــــــــتندة إل  الملاءمة الن رية  
لموثوقية الطريقة الممتخدمة. ومن أجل توفير اليقين لا ما  التجارية، نر  أن من غير المناس  الا تماد فقط  

". فكيف يمكن لا ما  التجارية (مثل الطرف باء فع مثالنا أ لا ف أن تث  موثوقا بها بقدر مناسـ يار " ل  مع
لن تكون معررضـــــــــــــــة للطعون القــانونيــة الزا فــة فع   2023فع أن المعــاملات الإلكترونيــة التع تجريهــا فع  ــام  

ف (اف من مشــــــــروع 1( 22اف وف (1( 10الممــــــــتقبلش وتهدف كــــــــروم الأمان، بصــــــــيغتها الواردة فع المادتين 
 القانون النموذجع، إل  الحيلولة دون ذلو.
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 الحفاظ على اتساق مشروع القانون النموذجي مع اتفاقية الخطابات الإلكترونية وقانون السجلات الإلكترونية  - باء  

مـاق  ف (اف بصـيغتهما الحالية أن يحافي  ل  ات1(  22ف (اف و1( 10من كـأن الإبقاء  ل  المادتين  -13
مشـــروع القانون النموذجع مع اتفاقية الخطابات الإلكترونية التع تعد أحد  صـــو لاونمـــيترا  بشـــأن المعاملات 

‘ من اتفاقية 2ف (اف  3( 9الإلكترونية. ومن المهم للغاية أن ي ل مشــــروع القانون النموذجع متمــــقا مع المادة 
ذلو ســنغافورةف أطراف فع اتفاقية الخطابات الإلكترونية، الخطابات الإلكترونية، إذ أن العديد من الدو  (بما فع 

ــا دو  ليمــــــــــى أطرافا فع اتفاقية الخطابات  ــتراع أي قوانين تتعارل معها. وصناك أييــــــــ ومن ثمر، لا يمكنها اكــــــــ
الإلكترونية، ولكنرها اكــــــــتر ى قوانين بشــــــــأن المعاملات الإلكترونية بالاســــــــتناد إل  الاتفاقية، بما يشــــــــمل كــــــــرم  

ف (افف أن يادي 1( 22ف (اف (وخصـــوصـــا المادة 1( 22ف (اف و1( 10. ومن كـــأن حةف المادتين ف9(نالأما
‘ من اتفـاقيـة الخطـابـات الإلكترونيـة. 2ف (اف  3(  9إل   ـدم اتمــــــــــــــاق مشــــــــــــــروع القـانون النموذجع مع المـادة  

 .كأن ذلو أييا أن يكون مبعث قل  للدو  التع ستنيم إل  الاتفاقية فع الممتقبل ومن

قل قة  وجةلو ســـتكون الدو  التع اكـــتر ى قانون المـــجلات الإلكترونية جقانون داخلع أو تعتزم اكـــترا ه -14
ف (اف من مشــــــروع القانون النموذجع لأنه ســــــيادي إل   دم اتمــــــاق 1( 22ف (اف و1(  10من حةف المادتين 

 مشروع القانون النموذجع مع قانون المجلات الإلكترونية.

ــيتعين  ل   1( 22ف (اف و1( 10وفع حا   دم الإبقاء  ل  المادتين  -15 ــيغتهما الحالية، ســــ ف (اف بصــــ
ــأن مــا ينبغع أن تفعلــه الــدو  الأطراف فع اتفــاقيــة الخطــابــات الإلكترونيــة أو التع  اللجنــة (أف تكوين   رأي بشـــــــــــــ

اكــــتر ى قانون المــــجلات الإلكترونية من أجل معالجة  دم الاتمــــاق المةجور؛ (اف البى  يما إذا جانى اللجنة  
اكـــــــــتراع قانون فع ســـــــــتواصـــــــــل توصـــــــــية الدو  التع تن ر فع الانيـــــــــمام إل  اتفاقية الخطابات الإلكترونية أو 

 ةلو القانون النموذجع.بالمجلات الإلكترونية (بما يشمل الأحكام غير المتمقةف بتلو الاتفاقية أو  
  

 ( )ب( 1)   22( )ب( و 1)   10تعديلات على مشروع المذكرة التفسيرية من أجل توضيح الغرض من المادتين   - جيم  

(اف،   ف1( 22ف (اف و1(  10الأمان" الوارد فع المادتين  تماكيا مع الفهم الصحيب للغرل من "كرم   -16
 يلع: من مشروع المةجرة التفميرية ليصبب نصهما  ل  غرار ما 143و 142ينبغع تعديل الفقرتين 

(اف بنـدا يهـدف إل  الحيلولـة دون رفض خـدمـة إدارة الهويـة حين تكون    1وتتيــــــــــــــمن الفقرة   -142 
ل اشليــة  أدت وييفتهــا فعليــا. ويحــد  الرفض   قــد نــدمــا يعلن جيــان مــا  ــدم أداء إجراء مــا. ولكع تقفعــر

ــواء جانى  1 الواردة فع الفقرة أم لا، قد أدت   موثوقة بقدر مناسأأأأأب(اف، يج  أن تكون الطريقة، ســــــ
فعليا، أي ربط الشـــــــخص الةي يلتم  تحديد الهوية بإثباتات الهوية. ويمـــــــتند صةا   تحديد الهوية  وييفة

__________ 

  ل  غرار    1999‘ من قانون المعاملات الإلكترونية الأسترالع لمنة  2(اف     10 ل  سبيل المثا ، صيغى المادة   ف 9(  
 ‘ من القانون الأسترالع المةجور  ل  ما يلع: 2(اف     10‘ من اتفاقية الخطابات الإلكترونية. وتنص المادة  2ف (اف   3(   9المادة  

، وجود توقيع من كــــــــــخص ما، يقعد ذلو الاكــــــــــترام قد اســــــــــتوفع  يما يتعل  بالمعاملة  نولث الكم  ندما يقشــــــــــترم، بموج  أحد قوانين    
 الإلكترونية إذا: 

 استقخدمى، فع جميع الحالات، طريقة ما لتعيين صوية الشخص المعنع وتبيين نية ذلو الشخص  يما يخص المعلومات المرسَلة؛  (أف   
 الحالات:وجانى الطريقة الممتخدمة، فع جميع  (اف  
موثوق بها بقدر مناس  للغرل الةي أقنشب الخطاا الإلكترونع أو أقرسل من أجله، فع ضوء جل ال روف، بما فيها   ‘ 1   

 اتفاق ذي صلة؛ أو أي
 قد أثبت  فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوف  بالوئائف المذكورة في الفقرة )أ(… ‘2   
 []الخط العريض للتأكيد 
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‘ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باســـــــــتخدام الخطابات الإلكترونية 2  (اف ف3( 9 الحكم إل  المادة
 فع العقود الدولية.

(اف إل  التشـــجيع  ل    1ويشـــترم القانون النموذجع  موما اســـتخدام طرا   موثوقة، ولا تهدف الفقرة  
اسـتخدام طرا   غير موثوقة، أو إل  تأييد اسـتخدام تلو الطرا  . بل إنه يقر بأن الوييفة (وصع تحديد 

  ينص على   يوضأأأحو  ف، والموثوقية، من من ور تقنع، ســــمتان ممــــتقلتان، وص9الهوية، فع حالة المادة 
تكون الطريقة موثوقة بالقدر المناسأأأأأأب للغرض الذي ت سأأأأأأتخدم بموج  القانون النموذجع  يمكنأنه 

أو باسأأأأأأأأتخدام طريقة وئيفة تحديد الهوية فعلياً  من أجله خدمة إدارة الهوية، أو قد يثب  أنها أدت
  مناسأأأأبة الحاجة إل  التأكد من  تحقي  تحديد الهوية فعليا  الدليل على. وبعبارة أخر ، يمــــــتب   موثوقة

 موثوقية الطريقة الممتخدمة.
  

 26و   25المادتان   - ثالثا  

أحكاما تيمــــــــــــر الا تراف  بر الحدود بخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة  ل     26و   25تتيــــــــــــمن المادتان   - 17
ــتمدة من   مة  التوالع. ومن أجل الا تراف المتباد  بتحديد الهوية إلكترونيا والنتا ج الممـ ــتخدام خدمة توفير الثقة المقدر اسـ

حاليا أن توفر الطريقة التع تمـتخدمها خدمة إدارة    26و   25خارا الولاية القيـا ية المشـتر  ة، يشـترم مشـرو ا المادتين  
 ". ممتو  مكافئا  ل  الأقل من الموثوقية الهوية ون يرتها التع تمتخدمها خدمة توفير الثقة  ل  التوالع " 

ــكالع لأنه يعمل فع اتجا  ونحن نر  أ -18 ــتو  مكافئا  ل  الأقل من الموثوقية" إكــــــــ ن معيار العتبة "ممــــــــ
واحد، ولن يكون صــــــــالحا فع ســــــــياق متعدد الأطراف تشــــــــترع  يه دو  مختلفة  ديدة القانون النموذجع نفمــــــــه. 

قنية و ملية،  و ضـــــــافة إل  ذلو، فإن ممـــــــتو  موثوقية الطريقة الممـــــــتخدمة، الةي يتوق   ل   وامل قانونية وت
معيار نو ع ولي  معيارا جميا. وصةا يعنع أنه ســـــيكون من الصـــــع  جدا  ل  دولة تمـــــع  إل  الحصـــــو   صو

 ل  الا تراف المتباد  بخدماتها (الدولة أل ف أن توا م ممـتو  موثوقية خدماتها لكع يطاب  تماما نف  ممـتو  
ة باءف. ومن كـــــــــــــأن ذلو أن يثير المزيد من المشـــــــــــــاكل.  موثوقية الخدمات بموج  قوانين الدولة المعتر فة (الدول

 وند و اللجنة إل  الن ر فع الميناريو الافتراضع التالع:

ــة بها، التع   (أف   لنفترل أن الدولة أل  ترغ  فع الحصـــــو   ل  ا تراف بخدمة إدارة الهوية الخاصـــ
" فع الدولة أل   1الدولة باء. و"الممــتو     "، فع 1يقشــار إل  ما توفر  من ممــتويات الموثوقية/اليــمان باســم "الممــتو   

مكافب جوصريا لأ ل  ممتويات الموثوقية/اليمان فع الدولة باء، الةي يقشار إليه  ل  أنه ممتو  "مرتفع". ولكن ن را  
ــمان الةي توفر  خدمة ما   ــتو  الموثوقية/اليـ ــترم أن يكون ممـ لأن قوانين الدولة باء  يما يتعل  بالا تراف المتباد  تشـ
مكافئا تماما أو أ ل  لما تطبقه محليا، لن يتمن  فع الدولة باء منب الا تراف المتباد  بخدمة إدارة الهوية المقدمة من  
الدولة أل ، ما لم تعد    الدولة أل  معاييرصا القانونية والتقنية بحيث يصــــــبب ممــــــتو  الموثوقية/اليــــــمان المشــــــار إليه  

  ل  من الممتو  "المرتفع" فع الدولة باء. " مماثلا تماما أو أ 1باسم "الممتو   

ولد  الةيام بةلو، من المرجب أن يكون ممـتو  الموثوقية/اليـمان المعزز المشـار إليه باسـم  (اف 
" الخا  بالدولة أل  أ ل  من ممــــتو  الموثوقية/اليــــمان "المرتفع" لد  الدولة باء (بما أن قياس  1"الممــــتو  

المرجب أن تمـــــع  الدولة أل ، لد  قيامها برفع ممـــــتو  الموثوقية/اليـــــمان من الموثوقية لي   لما دقيقا، من  
ــار إليه   ــمان المعزز المشـ ــتو  الموثوقية/اليـ ــمان الا تراف الناجب  بر الحدود، إل  جفالة أن يكون ممـ أجل ضـ

 " أ ل ف.1باسم "الممتو  

الهويــة التع توفر  ونتيجــة للتعــديلات التع تــدخلهــا الــدولــة أل ، ســــــــــــــوف تتيب خــدمــة إدارة   (اف 
" لممــــتو  الموثوقية/اليــــمان الةي ممــــتو  مكافئا  ل  الأقل من الموثوقية" فع الدولة أل  لاحقا "1"الممــــتو  
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تتيحه خدمة إدارة الهوية التع توفر ممتو  الموثوقية/اليمان "المرتفع" فع الدولة باء، مما سيمك  ن من الا تراف 
ــفها تتيب ممـــتو  "مرتفعا". بيد أن صةا يعنع فع المقابل المتباد  فع الدولة باء بخدمة  إدارة الهوية المةجورة بوصـ

أن خدمة إدارة الهوية التع توفر الممــــــــــــتو  "المرتفع" فع الدولة باء لن تحصــــــــــــل  ل  الا تراف بموج  قوانين 
ر اشن أقل فع "، لأن الممـــــــتو  "المرتفع" فع الدولة باء ســـــــيعتب1الدولة أل  بوصـــــــفها مكافئة لـــــــــــــــــــــ "الممـــــــتو  

 " فع الدولة أل  ( ل  الرغم من أنه ربما يكون مكافئا له جوصرياف.1الموثوقية/اليمان مقارنة بـ "الممتو  

ــتحيل تقريبا.  -19 ــأنه أن يجعل الا تراف المتباد   بر الحدود من الممــ ــع غير مرغوا، ومن كــ وصةا وضــ
تعدد الأطراف بين ولايات قيــــا ية متعددة أقل ومن كــــأنه أييــــا أن يجعل الا تراف  بر الحدود  ل  أســــاس م

ــيكون من الأنمـــــــ  أن تمـــــــتخدم المادتان   ممـــــــتو   معيار "  26و 25قابلية للتطبي . وفع يل صة  ال روف، ســـــ
ــترام "مكافئا جوصريا أو أ ل  من الموثوقية ــأن اكـــــــــــ ــتو  مكافئا جوصريا أو أ ل  من الموثوقية". ومن كـــــــــــ " ممـــــــــــ

دود فع الاتجاصين بين ولايتين قيا يتين دون اكترام التكافا الدقي . وسيمك  ن  يممب بمنب الا تراف  بر الح أن
" وخدمات الدولة باء التع توفر الممــتو  1ذلو من الا تراف المتباد  بخدمات الدولة أل  التع توفر "الممــتو  

 "المرتفع"، ما دام جلاصما يوفر ممتو  مكافئا جوصريا من الموثوقية/اليمان.
  

 التذييل   

 تحديد صوية كخص باستخدام إدارة الهوية  - 9المادة  

ــالفقرة   ــا بـ ، حيثمـــا يشــــــــــــــترم القـــانون تحـــديـــد صويـــة كــــــــــــــخص مـــا لغرل محـــدد، أو ينص 2من المـــادة    3رصنـ
ــتخدم طريقة،   واق   ل  ــترام  يما يتعل  بخدمات إدارة الهوية  ندما تقمـ ــتوف  ذلو الاكـ لعدم تحديد الهوية، يقمـ

 ، لتحديد صوية الشخص إلكترونيا لةلو الغرل.(1) 10وفقا للمادة 
  

 التوقيعات الإلكترونية  - 16المادة  

حيثما يشــــــــــترم القانون توقيع كــــــــــخص ما، أو ينص  ل   واق  لعدم وجود توقيع، يمــــــــــتوف  ذلو الاكــــــــــترام 
 […]، من أجل ما يلع: (1) 22وفقا للمادة يخص رسالة البيانات إذا استقخدمى طريقة،   يما
  

 الأختام الإلكترونية  - 17المادة  

حيثما يشـــــترم القانون  ل  كـــــخص ا تباري وضـــــع ختم، أو ينص  ل   واق  لعدم وجود ختم، يقمـــــتوف  ذلو 
 […]، من أجل ما يلع: (1) 22وفقا للمادة الاكترام  يما يخص رسالة البيانات إذا استقخدمى طريقة، 

  
 الإلكترونية الوقى  أختام   - 18المادة  

ــجلات أو معلومات أو بيانات بوقى وتاريخ، أو ينص  ل   واق  لعدم وجود  حيثما ي  ــترم القانون ربط وثا   أو ســـ شـــ
، من أجل  ( 1)  22وفقا للمادة  وقى وتاريخ، يمــتوف  ذلو الاكــترام  يما يخص رســالة البيانات إذا اســتقخدمى طريقة،  

 [ … ] ما يلع:  
  

 الأركفة الإلكترونية  - 19المادة  

حيثما يشــــــترم القانون الاحتفال بوثا   أو ســــــجلات أو معلومات، أو ينص  ل   واق  لعدم الاحتفال بها، يمــــــتوف   
 [ … ] ، من أجل ما يلع:  ( 1)   22وفقا للمادة  ذلو الاكترام  يما يخص رسالة البيانات إذا استقخدمى طريقة،  
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ل الإلكترونع  - 20المادة    خدمات التوصيل الممجر

لقانون الاحتفال بوثا   أو ســــــجلات أو معلومات، أو ينص  ل   واق  لعدم الاحتفال بها، يمــــــتوف   حيثما يشــــــترم ا 
 [ … ] ، من أجل ما يلع:  ( 1)   22وفقا للمادة  ذلو الاكترام  يما يخص رسالة البيانات إذا استقخدمى طريقة،  

  
 التوثُّ  من المواقع الشبكية  - 21المادة  

ــترم القانون التوث  من ال ــبكية، حيثما يشـــــــــ مواقع الشـــــــــــبكية، أو ينص  ل   واق  لعدم التوث  من المواقع الشـــــــــ
 […]، من أجل ما يلع: (1) 22وفقا للمادة يمتوف  ذلو الاكترام إذا استقخدمى طريقة،  

 


